
  السودان-تقرير
  

      هذه الورقة نتاج مبادرة لمجموعة من النساء السودانيات و الرجال المهتمين بقضايا الأصلاح القانوني وبشكل 
 لتحقيق العدالة والمساواة، وقد تبلورت بعض الرؤى الفكرية المختلفة 1991خاص قانون الأحوال الشخصية لعام 
ريع الأسلامي بأعتباره يتيح مداخل للأصلاح و اخرى تبنت المنظور الحقوقي تمثلت في الآتى؛ رؤية ترتكز على التش

 – مرآز سالما لدراسات ومصادر المرأة –وقد عقدت عدة اجتماعات تشاورية حول الورقة . لتعديل قانون الأسرة
  الخرطوم

  
  مقدمة): أ(الجزء 

جتماعي وسياسي و انعكس ذلك في الحرمان    عاشت المرأة السودانية لحقب طويلة في ظروف استبعاد اقتصادي وا
  بدأ التعليم 1907و في اوائل القرن الماضى . من التعليم و العمل والمشارآة بالشأن العام والتمييز على أساس النوع

  .النظامي للبنات مما أسهم في أتاحة فرص للنساء للسعي من أجل تغيير أوضاعهن
نظمة منذ اربعينات القرن الماضى وقد لعبت النساء المتعلمات و المنحدرات     فقد بدأت حرآة المراة السودانية الم

من الطبقة الوسطى فى المدن الدور الاساسى فى طرح قضايا المراة وهمومها ونادين بقوة بكفالة الحقوق السياسية 
ودانية العمل من اجل ضمان والمدنية مثل الحق فى الترشيح والانتخاب والتعبير والتنظيم آما لم تغفل حرآة المرأة الس

الحقوق الاقتصادية مثل حق العمل وحق الاجر المتساوى للعمل المتساوى وايضا رآزت على الحقوق الاجتماعية 
مثل الحق فى  اختيار الزوج وقاومت تعسف قوانين الاحوال الشخصية فى ذلك الوقت وطالبت بالغاء النص الخاص 

  .ة واستخدام العنف القانونى لارجاعها اليه  ما يعرف  ببيت  الطاعةباجبار الزوجة للبقاء فى بيت الزوجي
بالقطاع التقـليدي الزراعي %) 87(و في الجانب الآخر عملت المرأة الريفية وما زالت دورا آبيرا في عملية الأنتاج 

الأقتصادية و الرعوي و على الرغم من ذلك ما زالت المرأة الريفية تعاني من الاضطهاد والعزل في الهياآل 
.الاجتماعية بمجتمعاتهن

من ناحية اخرى شهد العقدان الاخيران  نشاط ملحوظ وطرح متقدم لقضايا النساء باستخدام التحليل النوعى والمدخل 
ذلك ان الادبيات النسوية  المتداولة  والخبرة المتراآمة للمرأة نبهت بوضوح آامل لاهمية انهاء القطيعة بين .الحقوقى
الفضاء العام مثل الحق فى المشارآة السياسية ومظالم الفضاء الخاص آدور المراة فى الاسرة وفى التراتب قضايا 

 عاما  تحديات آبيرة  تواجه حرآة المراة 21و قد افرزت الحرب الأهلية بالسودان التي دارت لما يقارب . الاجتماعى
  .جنب قضايا التهميش  والفقر والنزوحالسودانية  تطرح مسائل الدين والعرق و الهوية جنبا الى 

لقد فرضت هذه الأوضاع تغييرات اجتماعية آبيرة في المجتمع بوجه عام واوضاع النساء بشكل خاص ويطرح ذلك 
  .اهمية اعادة  النظر في قانون الأسرة المعمول به حاليا والذي تخضع له النساء المسلمات

-:ان أساسيانبالعدالة والمساواة في الأسرة مطل) ب(الجزء 
   مدخل تاريخي

  شأن جميع الدول الأفريقية و بشكل خاص دول القرن الأفريقي، ورث السودان النظام القضائي الأستعماري مع 
آان هنالك تداخل بين السلطات القضائية . الأعتراف و القبول للعرف والقانون الأهلي من قبل الأدارة الأستعمارية

آانت .  ث آان لقاضي القضاة  سلطات تشريعية يصادق عليها الحاآم العام البريطانيوالتشريعية و التنفيذية، حي
  .ي الذي يترأسه رئيس القضاةسة قاضي القضاة بجانب القسم المدنشئون الأسرة تعالج في القسم الشرعي برئا

اضي القضاة  جمعت ثلاث لوائح صادرة من ق1915في العام .م1902وقد صدرت لائحة ترتيب المحاآم الشرعية 
 لائحة رسوم المحاآم الشرعية في لائحة واحدة –لائحة نظام المحاآم الشرعية -وهي لائحة ترتيب المحاآم الشرعية

  .هي لائحة ترتيب ونظام المحاآم الشرعية
 حيث تم دمج القسمين والغيت تسمية رئيس 1972 عاما حتى العام 72 بقي النظام القضائي على  هذا الحال لمدة    
 تم العودة 1976في العام . لقضاة  وقاضي القضاة وأستعيض عنها برئيس المحكمة العليا تحت أشراف وزير العدلا

 تم دمج النظامين مرة أخرى مع انشاء دائرة للأحوال الشخصية مع  تعديل القوانين لتتوافق 1983للنظام الأول  و في 
ضاع النساء بتكريس التمييز و فرض القيود على  النساء و مما الغى بأثار سالبة على أو.  مع الشريعة الأسلامي

وقد أنعكس ذلك على  قانون العمل ،الجنسية ، القانون الجنائى ، قانون النظام العام، ملكية الأرض و قانون . حرآتهن
.الأحوال الشخصية

ن لشئون الأسرة  وقد  م  قانون للاحوال الشخصية آأول قانو1991 واستمر الوضع هكذا الي ان صدر في العام 
 يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لاحكم فيه -1:  بانه1991من قانون الاحوال الشخصية) 2)(1 (5نصت المادة 
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  لى القوانين المميزةنظرة ع

 التمييز ضد النساء في المجال المهني و التنمية آان السمة العامة بالمجتمع، لكن بتبني الأطار القانوني المعتمد على 
الشريعة الأسلامية تم التكريس لمزيد من التمييز ضد النساء مع صعوبة فرص النساء في الدفاع عن قضاياهن 

ا الصياع يتم  في غياب تام لسياسات التمكين الأقتصادي للمرأة و سيادة  المنظور هذ. بالمحاآم و تحقيق العدالة
الاجتماعي الذي يرسخ تبعية المرأة للرجل داخل العائلة و في المجتمع ويعسعي لتقييد حريتها التشجيع على تعدد 

  .الزوجات
الحصول ) أ(سودانيا بالشروط التالية يعتبر الشخص ) (4( ؛ تمنح الجنسية وفقا للمادة 1991 حسب قانون الجنسية 
 1956ثانيا الأقامة بالسودان أو أقامة اسلافه منذ يناير. تمت ولادته بالسودان أو ولادة أبيه) ب(على الجنسية بالميلاد 

  .من هنا لا يتم منح  الجنسية لأبناء النساء السودانيات من أبناء أجانب. 
  ؛ يحظر سفر النساء خارج السودان دون موافقة ولي الأمر 1990وفقا لقانون الجوازات  واجراءات الهجرة 

آما يحق للسلطات المخولة ان . باقرار مكتوب ويشمل هذا السفر داخل السودان)  الأب، الزوج، الأخ، او حتى الأبن( 
  .تطلب حضور ولي الأمر بشكل شجصي وفقا لتقديرها

) 7(المادة.جدال وحوار حول مواده التي تقيد حرية وحرآة النساء ؛ و الذي أثار 1996 - الخرطوم-العامقانون النظام 
 مقاعد للنساء بالمرآبات 10تخصيص عدد ) 9( المادة . أمام الرجالتمنع الرقص المختلط ولا تسمح برقص النساء

الرجال يحظر ممارسة )  18(المادة . سنة 35تحديد  عمر المرأةالتي تدير صالون للنساء بعمر ) 16(العامة المادة 
  خياطة ملابس النساء دون الحصول على اذن من  السلطات المحلية  

لا تتجاوز الاربعة (زوجة العامل ( الاسرة على اساس تعرف)1(تنظيم الخدمة العامة،تحكم العاملين بالدولة المادة 
نصت على التزام النساء  )  43(والاطفال دون سن الرشد حيث يتم الاعتراف بالاسرة التى يعولها الرجل المادة ) نساء

تمنع عمل النساء بالورديات الليلية مع استثناء بعض العاملات ) 19(المادة ) 1997(قانون العمل . بالزي الاسلامي 
  .في المجال الاداري  والمهني الفني ، مما حرم النساء الاخريات ممارسة حقهن في العمل اثناء الليل 

: آالاتي: تناول تعريف الاسرة من خلال الاعتراف بالاسرة التى يعولها الرجل ،ي) 1990(قانون التأمين الاجتماعي 
  )اسرة العامل تعني الزوجة الذآور والاناث من الاطفال  ، الوالدين ، الاخوان ،الاخوات (  

 عاماً 55  عاماً بينما يمنح هذا حق للنساء في عمر60من قانون التأمين تمنح الرجل حق التأمين في عمر ) 57(المادة 
.  

ان تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية لم يراعي التنوع الاثني والديني والثقافي في السودان حيث تم الزام النساء غير 
وقد تعرضت المرأة النازجة بسبب الحرب للملاحقة وتضييق سبل .  المسلمات بغطاء الرأس والخمار بمواقع العمل

  . ي يعاقب على صناعة والاتجار بالخمور البلدية آسب العيش وفقاً للقانون الجنائي الذ
وقد تزامن ذلك مع انتهاآات واسعة لحقوق النساء من خلال قانون النظام العام الذى يتدخل لفرض الرؤية الاصولية .  

 آما طالت الانتهاآات حق العمل بالفصل الواسع من الخدمة ومنع عمل. على حرآة النساء وتواجهدن فى الشارع العام
، بجانب ) 2000قانون والي الخرطوم (مثال لذلك . . النساء فى بعض المجالات اعتمادا على التقسيم  النمطى للعمل

  .المضايقات و الأنتهاآات التي تطول النساء في القطاع الغير منظم آبائعات الشاي والأطعمة
ت على واقع المرأة السودانية والأسرة نتيجة أغفلت هذه الأطر القانونية و الاجتماعية التغييرات الجوهرية التي طرأ

  .للحرب بين الشمال والجنوب و التي جعلت أعداد متزايدة من النساء يقدمن  لقيادة  ورعاية الأسر
و قد برزت ظاهرة  العنف ضد المراة آالعنف المنزلى والاغتصاب والجرائم الجنسية الاخرى فى فترات السلم 

نسى الجماعى الذى استهدف النساء آممثلات لشرف مجموعاتهن وآاداة للحرب فى مقرونة بالاغتصاب والاذى الج
.دارفور

  النزاع والعنف النوعي 
لقد عانت المرأة السودانية بشكل آبير من النزاعات المسلحة ؛ حيث تعرضت النساء الى التشتت وانعدام الامن 

اطفال وعجزة ((رأة حيث تقدمت لقيادة واعالة الاسرة آل ذلك افراز واقع جديد للم. والعنف وصراع الهوية والنزوح 
وبالرغم من .وفي ظل هذا الوضع تراجعت فرص حصولها على الطعام والمأوى والموارد مع تدني مستوى دخلها )) 

المجهودات التى تبذلها المرأة لتحقيق السلام الا انها لم تتاح لها فرصة المشارآة  في مفاوضات السلام وقد انعكس 
  . ا في آليات تحقيق العدالة في  مرحلة ما بعد النزاع حيث اخفقت في معالجة اوضاع النساءهذ
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ومن آثار ذلك قصور العقوبة على جريمة الأغتصاب والعنف الجنسي والتى نتجت عن  التعريف المخل لجريمة 
 الذي يعتبر غير شرعي، فان الاغتصاب في القانون الجنائي اذ يتعلق الاغتصاب والزنا، آلاهما، بالاتصال الجنسي

الزنا آجريمة حدية ، تتميز على عكس الاغتصاب بسمة التراضي في الفعل الجنسي الذي يتم بين اشخاص عقلاء 
. مما ادى الى احالة جرائم الاغتصاب الى الزنا والذي تطبق عليه قواعد الاثبات المتصلة بجريمة الحدود. راشدين 

مزآرة (شريعات الاغتصاب الراهنة قد فشلت في توفير حماية ملائمة للنساء من منظور سياسة قانونية فان ت
Redress  )  .توضيحية حول اصلاح تشريعات السودان في مجال الاغتصاب والعنف الجنسي

ضرورة الاصلاح: 1991قانون الأسرة    
 على نية التأبيد، يحل هو عقد بين رجل وامرأة " بأنهعقد الزواج  11يعرف القانون في المادة : تعريف الزواج

وهو تعريف قاصر فاتت عليه المعاني الإسلامية السامية لهذه " منهما بالآخر على الوجه المشروع استمتاع آل 
الِّتَسْكُنُو وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا( وقرة العين العلاقة والتي تشير إلى الرحمة والمودة والسكينة إِلَيْهَا  

iوَجَعَلَ بَيْنَكُم َ )مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  ( 
iiأَعْيُنٍ )وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا للعلاقة ومعا لرجل للمرأة وايسئ ختزال في تعريف عقد الزواج  الاومع أن هذا، ..  

. الزوجية نفسها إلا أن المرأة تتأذى منه يشكل أآبر فهي التي تشكو اختزالها محلا للمتعة خصما على إنسانيتها
 نفسها في شأن عقد زواجها، لا تزال المرأة وفقا لهذا القانون فاقدة للأهلية القانونية التي تخول لها الولاية على: الولاية

 ج الولي وبالطبع فإن من شروط هذا الولي الذآورة بنص المادة 25فقد اشترط القانون لصحة عقد الزواج في المادة 
طلب فسخ العقد ما لم تمض سنة ) ولاية القاضي(ولي إذا تزوجت المرأة بدونه أي بالولاية العامة ليحق ل حتى أنه 33

  .4-23المادة !  قريب يمكن أخذ رأيه فيه  إذا آان الولي موجودا في مكان العقد أو في مكانمن تاريخ الدخول، هذا
، وهي 21، وتكون بالدين والخلق المادة م22وهي مما يترتب على الولاية، فالكفاءة حق للولي بموجب المادة : الكفاءة

فإن آان ! لرجل آفء لهذه المرأة وليس العكس، بمعنى أن السؤال دائما هو هل هذا ا20تعتبر من جانب الزوج المادة 
من أن يتزوجها من هو دونها ) رغما عنها(دونها جاز للولي الاعتراض، ورغم أن ظاهر الأمر يشكل حماية للمرأة 

إلا إن الأمر يستبطن دونية المرأة، فالقانون لا يمانع في أن تتزوج المرأة بمن يفوقها باعتبار أن الزوجة حتما صائرة 
مما يعكس !  التأثر بزوجها فتصعد إلى مراقيه إن فاقها وتهبط إلى مستواه إن نزلها، ولا افتراض بحدوث العكسإلى

  . ، آما أن يمس حق المرأة في اختيار شريك حياتهاالافتقار إلى الثقة في المرأة وإمكانية صوابها واستقلاليتها
هي الإطار الذي يضع فيه القانون العلاقة الزوجية والطاعة " الطاعة: "95-91المواد : الطاعة والأحكام المتعلقة بها

 أدناه .75بالطبع تكون من جانب الزوجة وفقا لشروط معينة تعتبر المرأة ناشزا إذا فارقتها مما يسقط حقها في النفقة م 
  : المواد المتعلقة بأحكام الطاعة وحقوق الزوجيةبعض 
  : حقوق الزوجة على زوجها هي51المادة 

   النفقة،      )أ(
   ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف،   أبويها،  بزيارة  لها  السماح    )ب(
  إضرارها مادياً أو معنوياً،)اثاني(لتعرض لأموالها الخاصة، ا )أولا:( عدم    )ج (
  . بقية الزوجات إن آان للزوج أآثر من زوجة  العدل بينها وبين    )د (

  :لزوج على زوجته، هى حقوق ا52المادة 
   العناية به، وطاعته بالمعروف،      )أ (
  . المحافظة عليه في نفسها وماله    )ب(

  : طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية أن  تجب على الزوجة91المادة 
   يكون قد أوفاها معجل مهرها،    )أ (
  ها، يكون مأموناً علي    )ب(
  . اللازمة، بين جيران طيبين  منزلاً شرعياً، مزوداً  بالأمتعة  يعد لها    )ج (

  : تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية93المادة 
   امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة،     )أ (
  .75والمذآورة في المادة ,   الحالات التي تعد نشوزاً     )ب(

  .1-94سن الحظ لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا وفقا لنص المادة غير أنه لح
إن الإصرار على إطار الطاعة في العلاقة الزوجية يهدر مقاصد لتشريع في المودة والرحمة والسكينة والشورى 

  .كرس لاستعلاء الرجل وخضوع المرأةوالحوار لإدارة شئون الأسرة، وي
في تخلف واضح عن أغلب !!  العاشرة2-40بسن التمييز وهي وفقا لنص المادة حددها القانون : السن الأدنى للزواج

، مع أن السودان إلى سن العاشرةبه لزواج دون أن تهبط الأدنى لسن الالنظم القانونية الإسلامية التي تتفاوت في تحديد 
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موقف هذا القانون تجاه شهادة المرأة لا يلازمه الثبات فبينما تظهر المرأة ناقصة الأهلية للشهادة آما في نص :الشهادة
 رجلين أو رجل وامرأتين،  المتعلق بشروط شاهدي عقد الزواج والذي يشترط أن يكون شاهدا عقد الزواج26المادة 

 ثبوت الولادة 106 ثبوت النسب بالشهادة والمادة 105تقبل شهادة المرأة المفردة في حالات أخرى آما في المادة 
وتعيين المولود،  ويبدو أن القانون يتبنى فكرة قبول شهادة المرأة الواحدة في الأمور المتعلقة بشئون النساء آالولادة 

   . سواهاماولود ويرفضها فيوالنسب وتعيين الم
، فهي أوسع المداخل لتكريس دونية المرأة  أحكام الطلاقأآثر ما تعاني منه المرأة في هذا القانون: أحكام الطلاق

 132أن الطلاق وهو حل عقدة النكاح بالصيغة الموضوعة له شرعا لا يقع وفقا للمادة : ، ذلك للآتيوقهرها، وإذلالها 
ن وآيله، أو من الزوجة، إن ملكها الزوج أمر نفسها، فحتى إن وقع من الزوجة فهو رهين بأن إلا من الزوج، أو م

الخلع : يكون الزوج قد ملكها أمر نفسها، أما إذا أرادت المرأة الطلاق وحل عقد الزواج فإن أمامها أحد الطرق الآتية
، التطليق بواسطة المحكمة )142 في معناه م أو ما, على بدل، بلفظ الخلع, وهو حل عقدة الزواج، بتراضى الزوجين(

العيب أو المرض، العنة، الضرر والشقاق، الإعسار وعدم الإنفاق، الغياب والفقدان والحبس، : لأحد الأسباب الآتية
ودون الدخول في تفاصيل هذه الحالات فإننا نقول إجمالا بأن فرص حصول المرأة على . الإيلاء والظهار واللعان

مرتبطة بهذه الأسباب والتي حددها طلاق مضيقا عليها جدا بالنظر إلى القيود والمواقيت والمطلوبات الالحكم بال
بل مضي سنة  منه قالقانون فعلى سبيل المثال  بالنسبة للتطليق للعيب والمرض إذا آان المرض أو العيب يرجى البرء

وحتى التطليق ! لنسبة للتطليق للعنة والغياب والحبستعطي المحكمة أجل سنة قبل الحكم بالتطليق، وهو ذات الأجل با
 1!! بشرط أن تمضي على النشوز سنة آاملة-التي صدر حكم قضائي بنشوزها-على الفدية لا يكون إلا للمرأة الناشز 

 الرجعى وإن لم ترض بذلك، ولا  والأدهى من آل ذلك أنه يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ما دامت في عدة الطلاق
  .  139المادة !! هذا الحق بالتنازل عنهيسقط 

وبينما يستطيع الرجل أن يطلق المرأة وقت ما يشاء ودون أن يسأل لم وفيم، لا تستطيع المرأة الحصول على الطلاق 
 إن الإحصائيات تقول إن . عليها في القانون المذآورة آنفاإلا أمام محكمة وبعد أن تطلبه لأحد الأسباب المنصوص

واقع المحاآم إن . ظره محاآم الأسرة في السودان هو قضايا طلب تطليق لأحد الأسباب المذآورة أعلاهأآثر ما تن
إن .  جراء الطلاقالسودانية يقول بأن الضرر الذي يلحق بالمرأة جراء عدم الحصول الطلاق أآثر منه من الذي يحدث

وإخلال بعقد الزواج في الإسلام الذي هو تضييق فرص حصول النساء على الطلاق، قهر للمرأة وإهدار لحقوقها 
  .    آما في قوله تعالى وعلا" إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"

  :تعدد الزوجات
سكت القانون عن هذه المسألة على أهميتها سكوتا لا يتناسب مع الطرح الحيوي والمتصاعد لها على نطاق المجتمع، 

الذي ذآر فيها أن من حقوق الزوجة على )  د( الفقرة 51 المادة  واآتفى بالإشارة لها ضمنا في بعض المواد مثل
 نصت على ألا يجوز للزوج أن 79والمادة .  زوجها العدل بينها وبين بقية الزوجات إن آان للزوج أآثر من زوجة

ع يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك، ويكون لها الحق في العدول متى شاءت، ولم يض
إن .  سوى قيد العدل وهو قيد أخلاقي أآثر منه قانوني-وآأنه الأصل في الإسلام–القانون أية قيود على تعدد الزوجات 

.  تعدد الزوجات ليس هو الأصل في العلاقة الزوجية بل هو رخصة تقيدها شروط محددة
ة، وهذا هو الذي يفسر اختلاف أنصبة النفقة في التشريع الإسلامي واجب رجالي مرفوع عن المرأ: النفقة والميراث

الميراث في بعض الأحوال بين الرجال والنساء، خاصة حالة للذآر مثل حظ الأنثيين، من الغريب أن القانون أهمل 
ذآرا أو -نفقة الوالدين حيث أوجب القانون على الولد وهي هذه الحقيقة وأوجب النفقة على المرأة في بعض الحالات 

  .1-85المادة . ضل من آسبه نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال الذي له ف-أنثى
فأقفل بابا آان الممكن أن  1-297 بالرأي الذي يحرم الوارث من الوصية إلا إذا أجازها بقية الورثة المادة أخذ القانون

  . تلج منه آثير من النساء المعوزات
  .  لإيجابية مع مراعاة تواؤمها مع ظروف السودان  المحلية ا والأسلامية مراعاة تشريعات البلاد العربيةأخيرا علينا

  :العدالة والمساواة في الأسرة ممكنة التحقيق) ج(الجزء 
   : الاطار الدستورى والقانونى

عن ) 4( حيث عبرت المادة )4( حيث نصت المادة 1964 والذي عدل في عام 1956الدستور الاول في عام 
) 1-17(م في المواد 1973وفي تطور دستوري في حيث اقفلت حقوق النساء ضمان المساواة لكل السودانيين  

                                                 
  . للنظر في أحكام الفرقة بين الزوجين بالتفصيل انظر الكتاب الثاني من القانون1
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 لاول مرة  2005تم تقديم الدستور الوطنى الانتقالى بموجب نص اتفاقية السلام الشامل  تضمن الدستور الانتقالى
ايضا نص الدستور .وثيقة للحقوق اعتمدت بالاساس على الحقوق التى اقرتها الشرعية الدولية لحقوق الانسان

على المساواة ) 32(آما نصت المادة ) 31ة ( في المادالنساءالانتقالى على  المساواة امام القانون  بين الرجال و
MDGs)      الالفية السودان اهدافء بجانب تبني  آما اقر التمييز الايجابى لتحسين اوضاع  النسا النوعية

لى المحكمة الدستورية آرقيب وضامن فى حالات الانتهاك ونص على مفوضية لحقوق  نصب الدستور الانتقا
هذا التقدم الدستورى البين لم يرافقه مراجعة جذرية للقوانين . الت الارداة السياسية تتردد فى انشائهاالانسان لا ز

تجرى الان مبادرات مختلفة لتعديل  . الانسان التى وقع عليها السودانللموائمة مع الدستور ومع اتفاقيات حقوق
ما يجعل جذب الانظار لهذا القانون والبدء  قانون الاسرة مالاغتصاب والقانون الجنائى وبالتحديد قانون 

خاصة بعد ان نجحت الحملة لاقرار الكوتة .بالمناصرة لتعديله فى غاية الاهمية لمجموع النساء السودانيات
للمشارآة المرأة فى الجهاز التشريعى بموجب قانون الانتخابات للعام % 25النسوية  جزيئا باقرارها لنسبة 

2008.  
  يق العدالة والمساواة بالسودانفرص مواتية لتحق

  .والذي أسهم بشكل آبير في نشر الأسلام, ينتسب غالبية السودانيين للنموذج الصوفي بالاسلام
آما يوجد العديد . و قد تميزالصوفية بالتسامح تجاه العادات و الأعراف السودانية المستوطنة على عكس الأصوليين

، مع بعض الغموض في تناول قانون لحقوق المتساوية بين الرجال والنساءمن القيادات السياسية والدينية تدعو ل
برزت بعض التيارات و المدارس الفكرية الحديثة , في الجانب الآخر.الأحوال الشخصية واعتماد العرف والتقاليد
.نشير الى  الأستاذ محمود محم طه.داعية للحقوق المتساوية بين الرجال و النساء

   القانونيمبادرات الاصلاح
راتيجيات لخلق الأنسجام بين القوانين  وضع استالمساعي التي تبذل على مستوى الأفراد والمجموعات، ساهمت في 

 مما أتاح تراآم المعرفة والخبرات في مجال الدساتير والاصلاح بالمؤسسات القانونية. السودانية و المعاهدات الدولية
  .ن الأسرةللتأسيس لحملة  لمناصرة الاصلاح بقانو

 -، مبادرة مجموعة متعاونات، مبادرة أصلاح التشريعات الجنائية2000سبتمبر (مجموعة التضامن النسوي 
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